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  .  مصادر القانون :المحور الرابع 

تلك المصادر الرسمیة التي یلتزم بها القاضي عند نظره في القضایا یقصد بكلمة مصادر القانون 

التي تعرض علیه من طرف المتخاصمین، وقد تناولها المشرع الجزائري ورتبها لنا بحسب أهمیتها بموجب 

القانون على جمیع المسائل التي تتناولها  یسري((: نص المادة الأولى من القانون المدني التي جاء فیها أنه

وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة . وصه في لفظها أو في فحواهانص

  .))الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

المصادر ي؛ ومن خلال هذا النص القانوني الصریح یتبین لنا مصادر القانون على النحو التال

 ونقصد بها التشریع بمختلف أنواعه، ومصادر احتیاطیة وتتمثل في أصلیةالرسمیة وتنقسم إلى مصادر 

أو رسمیة غیر  مصادركما توجد  ،مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةو  والعرف مبادئ الشریعة الإسلامیة

  .والاجتهاد القضائي الفقه للقانون وتتمثل في تفسیریة

  :ما سیتم تناوله بالشرح والتفصیل في هذا المحور على النحو التاليوهذا 

 .المصادر الرسمیة :أولا 

  .)التفسیریة( غیر الرسمیة المصادر :اثانی 
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  .المصادر الرسمیة: أولا

القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو  یسري ق م ج، المادة الأولى منوفقا لنص 

في فحواها، وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد 

النص هذا من  لنا ویتبین فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة،

 وبالتاليمن حیث الأولویة في التطبیق، متدرجا  للقانون قد ذكر المصادر الرسمیة الجزائري المشرع أن

المصادر المبینة بالنص تعد احتیاطیة یرجع للقانون الجزائري، و  الأساسيالرسمي و فالتشریع هو المصدر 

مبادئ القانون  إلى العرف ثم الإسلامیةمبادئ الشریعة  لم یوجد نص تشریعي، وهي متدرجة من إذا إلیها

  .الطبیعي وقواعد العدالة

الذي و  ،المصدر الأصلي لكافة القوانین في جمیع الدول التشریعیعتبر  :المصادر الأصلیة للقانون. 01

التشریع  تصدره أعلا سلطة تشریعیة في الدولة، وهو ثلاثة أنواع على درجات متفاوتة من الأهمیة وهي؛

السلطة التشریعیة في  العادي وهو القانون الذي تصدره دولة، والتشریعوهو الدستور الخاص بال الأساسي

ة، والتشریع الفرعي وهو اللوائح التي تصدرها السلطة التنفیذیة بمقتضى اختصاص أصیل یخوله لها الدول

  .القانون

حمورابي التي  وجدت مجموعة قانونانونیة في شكل تشریعات منذ القدم، فقد عُرفت عملیة وضع القواعد القل

صدرت في القرن الثامن عشر قبل المیلاد وقانون الألواح الإثنى عشر، وقانون أكیلیا الذي صدر في 

منتصف القرن الخامس قبل المیلاد، ومجموعات جوستنیان التي وضعت في القرن السادس المیلادي في 

في صورة  وإخراجهاهو وضع القواعد القانونیة  انوني للقأصلالتشریع كمصدر و . الإمبراطوریة الرومانیة

 كما یطلق لفظ تشریع على القواعد ،بواسطة السلطة المختصة وطبقا للقواعد الدستوریة المعمول بها مكتوبة

عادة السلطة التشریعیة  هيو القانونیة المكتوبة ذاتها التي تصدرها السلطة المختصة بإصدار التشریع، 

وإذا كانت  .المصدر الأول للقانون في معظم الدولوقد تطور التشریع إلى أن أصبح  ] 1[.)مجلس النواب(

العصور القدیمة هي عصور العادات والدین، فإن العصر الحدیث هو عصر التشریع، فهو أهم مصادر 

یاد ویرجع ازد .القانون الحدیث، وقد تناقصت أهمیة المصادر الأخرى بالقدر الذي تزایدت به أهمیة التشریع

أهمیة التشریع إلى عدة عوامل مختلفة منها؛ توطد سلطة الدولة وتركیزها، تفشي الدیمقراطیة، النزعة الحدیثة 

ویتسم التشریع بجملة من الخصائص هي على  ]2[سهولة التشریع وتدخل الدولة في شؤون الأفراد لتنظیمها،

  :النحو التالي

o  وملزمة مجردةقاعدة عامة التشریع یضع. 

o التشریع یصدر في صورة مكتوبة. 
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o  ة التنفیذیة تستطیع السلطو  ،السلطة التشریعیةعامة مختصة؛ التشریع یصدر عن سلطة

 ]1[.دستوریة عند الضرورة فقط وبناء على نصوص مباشرة هذا الاختصاص

المجتمع  ومن مزایا التشریع نجد أنه؛ یجعل القاعدة القانونیة محددة وواضحة، وهو یستجیب بسرعة لضرورات

لأنه یصاغ في مدة قصیرة، یمكن تعدیله أو إلغاؤه كلما تطلبت التغییرات الاجتماعیة أو الاقتصادیة ذلك، 

یخدم یصدر عن السلطة و یعاب علیه أنه؛ و  ]2[.في الدولة وهو یؤدي وظیفة اجتماعیة ویحقق الوحدة القانون

معیبا أو قاصرا أو متعارضا مع غیره من  جدید تشریع یأتيقد و صالحها دون مراعاة ظروف المجتمع، م

هز و  زعزعة ثقة الناس بالقانونالأمر الذي یؤدي إلى ه، إلى تعدیل المشرع التشریعات فیضطر عندئذ

لا تعد  نتقادات الموجهة للتشریعوالحقیقة أن الا ]3[.ي المجتمع بالقانونالواجب تأمینه للمعاملات ف رار ستقالا

والمؤكد أن مزایاه  بشكل سهل وبسیط، مكن تلافي تلك العیوبییاه العدیدة كما لى جانب مزاشیئا مذكورا إ

  .مستمر تعاظمأكثر من عیوبه إذ یحقق الاستقرار في الدولة ویستجیب لمتطلبات المجتمع، ودوره في 

القانون ولى من المادة الأ إذ جاء في نص ویعد التشریع المصدر الأصلي والرسمي الأول للقانون الجزائري،

اللجوء إلى النص التشریعي عند النظر في القضایا المعروضة یجب على القاضي  المدني الجزائري، أنه

الشریعة  حكم القاضي بمقتضى مبادئ علیه، وعلى الحكم فیها بمقتضاه، فإذا لم یوجد نص تشریعي

  .د العدالةفبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعالإسلامیة، وإلا فبمقتضى العرف، وإلا 

 :وینقسم التشریع إلى ثلاثة أنواع وهي على النحو التالي

مجموعة القواعد الأساسیة العامة التي یحدد فهو  ،انینو القویعد أسمى  وهو الدستور :التشریع الأساسي. أ

 العامةحدد السلطات كما ی )اشتراكي، جمهوري، دیمقراطي، ملكي(تبین شكل الدولة ونظام الحكم القائم فیها 

 .كل منها ات بینها وحدودعلاقوال ها من حیث التكوین والاختصاصمیتنظو ) التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(

 الفردّیة العامة والحرّیات الأساسیة هو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوقفجمیع، دستور فوق اللاو 

ویكّرس  المشروعیة على ممارسة السلطات، ضفياختیار الشعب، وی ویحمي مبدأ حریة والواجبات، یةوالجماع

یكفل الدستور الفصل بین السلطات والتوازن و  ،انتخابات دوریة، حّرة ونزیهة التداول الدیمقراطي عن طریق

الّسلطات العمومیة وضمان الأمن القانوني  ورقابة عمل ،والحمایة القانونیة ،واستقلال العدالة ،بینها

  .یة التي یختارهار دستو لالّشعب سیادته بواسطة المؤّسسات ایمارس حتى  ]4[والدیمقراطي

 في شكل منحة من الحاكم إلى الشعبأن یصدر الدستور إما  وهي؛ أربع طرق لإصدار الدساتیر وهناك

 بواسطة ممثلي عن طریق الاتفاق بین الحاكم والمحكومینأو  ،1911سنة  مارة موناكوإدستور  مثال ذلكو 

عب تسمى الجمعیة التأسیسیة قیام لجنة منتخبة من الشو أ ،1963 سنة دستور الكویتذلك ال الشعب ومث
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ل اطریقة الاستفتاء الشعبي على الدستور ومثعن  أو ،1931سنة  دستور بلجیكاثال ذلك وم الدستور بوضع

الجمعیة التأسیسیة من خلال یة بالطریقة الدیمقراط يالمشرع الجزائر  أین أخذ ]1[1963ة سن الجزائرذلك دستور 

  .والاستفتاء

عرفت الجزائر منذ الاستقلال قد ف ،مرنا دستور جامدا أوالكان  ما إذا بحسب هيدستور فالالنسبة لتعدیل أما ب

، ولكلّ دستور ظروف سیاسیة أو الجامد المرنالدستور الجزائري بین  دون معرفة تصنیف دساتیر ةخمس

بعد استفتاء  1963سنة  في سبتمبركان  روأول دستو  ،وتوجهاته ده، وحدّدت مضمونهوجو واجتماعیة حكمت 

 سنة فيو  .''جبهة التحریر الوطني''ه الاشتراكي للجزائر، وأقرّ وضع الحزب الواحد التوجكرّس الذي شعبي، 

 صیاغة دستور ةة لغایالمراسیم الرئاسیتفعیل أسیسي و أعلن تعطیل العمل بالدستور وحلّ المجلس الت 1965

أبقى و ت الدولة للدولة، وإعادة تنظیم مؤسسا ، تضمن تجدید الخیار الاشتراكي والاجتماعي1976 سنة نوفمبر

 ىأنهالذي  1989 سنة فبرایر 23 علن عن دستورأ 1988 ر سنةأكتوب أحداث وبعد .على نظام الحزب الواحد

 1996دستور جدید للاستفتاء الشعبي في نوفمبر  ه طرحبعدو . حزبیةعددیة البالت محوس حدعهد الحزب الوا

كما  .حظر إنشاء الأحزاب على أساس دیني أو عرقيو  كغرفة ثانیة للبرلمان إنشاء مجلس الأمةتضمّن 

 نیةً الذي أدخل فیه اللغة الأمازیغیة لغةً وط 2005 سنةكان أولها عرف الدستور الجزائري عدة تعدیلات 

 سنة تعدیلوبعدها ، الرئیس لولایة ثالثة ترشح ى مادة كانت تحد منلغأ 2008تعدیل سنة  عدهاوب ورسمیة،

  .2020وأخیرا دستور سنة  .الرئاسیة في عهدتین ةأعاد فیه حصر العهد 2016

بین  أنه یترنح یتبین حال الدستور الجزائري والإجراءات الشكلیة المتبعة السابقة لتعدیلات الدستوریةا استقراءبو 

إذا ما كانت إجراءات تعدیله مغایرة ولو بشكل یسیر  الدستور جامداویكون  ،الجامد تارة أخرىو المرن تارة 

ویتجلى ذلك غالبا في الجهة التي یخول لها حق المبادرة  ،ادیةللإجراءات التي یتم بموجبها تعدیل القوانین الع

حظر إدخال تعدیلات على ، أو التعدیل ابه بالتعدیل الدستوري، أو في الإجراءات التي یتعین أن یمر

من الدستور الجزائري أنه لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس الطابع  223، مثلما تنص علیه المادة الدستور

الجمهوري للدولة، النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة، الطابع الاجتماعي للدولة، الإسلام باعتباره 

إذا كان یمكن تعدیله وفقا  الدستور مرناویكون . إلخ...رها اللغة الوطنیة الرسمیةدین الدولة، العربیة باعتبا

ها نفسفهو في المرتبة هذا بو  ،وتتولى السلطة التشریعیة ذلك القوانین العادیة عدل بهاتلنفس الإجراءات التي 

یة على الأقل من یسمو على القوانین العاد أن الدستور لا یمكن القول في هذه الحالةو لقوانین العادیة، ل

رونة جزئیا على الدستور صفة الم ، وهذا ما یسقطمدونة تكونلا أن الدساتیر المرنة  كما ،الناحیة الشكلیة

 هتعدیلن إجراءات أعلى اعتبار  نظریا مرنو ن الدستور الجزائري جامد تطبیقیا أ علیه یمكن القولو  .الجزائري

الجزائري أغفل  عمشر ال إلا أن ]2[)السلطة التأسیسیة( عتقلة غیر تلك المكلفة بالتشریوتتكفل بها هیئة مس ةمعقد

وحسب  ).ئهاكیفیة انتخاب أو تعیین أعضا(دستور التحدید طبیعة الهیئة التي تسند لها إعداد مشروع تعدیل 
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أن یصّوت  بعد، المبادرة بالتعدیل الدستوريلرئیس الجمهوریة حق من الدستور الجزائري فإن  219المادة 

الشروط نفسها التي تطبق على  شعبي الوطني ومجلس الأمة على المبادرة بنفس الصیغة حسبلالمجلس ا

یصدر ، یوما الموالیة لإقراره) 50( الخمسین عرض التعدیل على الشعب للاستفتاء علیه خلالیُ  نص تشریعي،

 .ري الذي صادق علیه الشعبیة التعدیل الدستو رّ رئیس الجمهو 

وهي  ه إلى السلطة التشریعیة، ویرجع الاختصاص بسنوهو الذي یعرف عادة بالقانون :التشریع العادي. ب

وكل غرفة لها السیادة في إعداد  ،وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري بغرفتیه البرلمان

الاجتماعیة ویجب تنظم الروابط  مجموعة من القوانین بأنه یعرف التشریع العاديو  القانون والتصویت علیه،

أن تكون خاضعة للتشریع الدستوري وفي حدود دائرتها، فالتشریع الذي یصطدم مع المبادئ الدستوریة یكون 

 القواعد القانونیة التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة وفقا تلك یقصد بالقانون العاديو ] 1[.تشریعا باطلا

أن یطلق  لأحكام الدستور، ویقوم الدستور بتحدید الطرق اللازم إتباعها لسن التشریع العادي، وقد جرت العادة

من الدستور  142وقد منحت المادة  ]2[.بالمعنى الضیق لهذه الكلمة) نقانو (على التشریع العادي لفظ 

شعبي الوطني لا المجلــس حالة شغورأن یشـرّع بأوامر في مسائل عاجلة في  الجزائري لرئیس الجمهوریة حق

یخطــر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن و  ،أو خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

یعرض رئیس الجمهوریة و  ،أیام )10( فیها في أجل أقصاه عشرة دستوریة هذه الأوامر، على أن تفصل

تَعد لاغیة الأوامر و  ،القادمة لتوافق علیها البرلمان في بدایة الدورةالأوامر التي اتخذها على كل غرفة من 

رئیس الجمهوریة أن یشّرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في لیمكن و  ،التي لا یوافق علیها البرلمان

أو یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة  إذا كانت البلاد مهّددة بخطر داهم(ر الدستو  من 98المادة 

  ). استقلالها أو سلامة ترابها

یتدخل  فقد اختلف الفقه حول إعطاء تعریف دقیق له، بل یمكن لنا فقط القول بأنه قانون العضوي التشریعأما 

 فهو یحدد ]3[لتنظیم مؤسسات الدولة وینظم مجالات یراها المؤسس مهمة أو إستراتیجیة، فهو امتداد للدستور

قوانین التي لها مجال عبارة عن مجموعة تعتبر القوانین العضویة كما ، أحكامهبعض شروط وكیفیات تطبیق 

خاص بها محدد بنص الدستور، كما تتبع في اتخاذها إجراءات خاصة مختلفة عن إجراءات سن القوانین 

 ة،واستنادا على المعیار العضوي، فإنه لا یوجد أي فرق بین القوانین العادیة والقوانین العضوی .العادیة

تي غرفنفسها على مستوى  القواعد انتبعكما ی، )البرلمان(ن السلطة التشریعیة نفسها فكلاهما یصدر ع

  . إلا أن الفرق بینهما یكمن في الجانب الموضوعي والجانب الشكلي الإجرائي للقوانین البرلمان،

                                                           

  .78عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1

  .96ي قاسم علي، المرجع السابق، ص یح -2

3- Gicquel (J), Droit constitutionnel, Montchrestien, Paris, 1987, P 813.  
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من دستور  123المادة نص بموجب  وذلك العضویة القوانینالتشریع بالجزائري لأول مرة عرف الدستور  ولقد

التسلسل حیث تم تكریس المفهوم الرسمي للقانون العضوي صراحة وأصبح یأخذ مكانه في ]1[1996 سنة

 یُشرِّعللبرلمان أن  یحق 2020لسنة  من الدستور الجزائري الحالي 140، وبموجب نص المادة الهرمي للقوانین

في مجالات حددتها المادة ومنها؛ تنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام الانتخابات،  بقوانین عضویة

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة وغیرها، على أن ...القانون المتعلق بقوانین المالیة

للدستور من طرف  یخضع القانون العضوي قبل إصداره لمراقبة مطابقتهأن للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، و 

  .دستوریةالمحكمة ال

 لثانیةوأن ا قوانین العادیة والعضویة،من ال ینأصبح مصدر لنوعالجزائري ن املر بأن ال علیه یمكن القولو 

خضوع القوانین  هو بینهماعنصر التفرقة أن و ن، نیاو على هرم تسلسل القالأولى بقوة إلزامیة أعلى من تتمتع 

صادق مجلس الأمة على یو . قبل إصدارها لمراقبة مطابقتها للدستور من طرف المحكمة الدستوریة العضویة

بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین  وت علیه المجلس الشعبي الوطنيالنص الذي صّ 

  ]2[.لمشاریع القوانین العضویة العادیة، أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ج 1996نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  7مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  -1

  . 1996دیسمبر  8المؤرخة في  76ر عدد 

  .المرجع السابق ،2020ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائری 145انظر المادة  -2

 رعـدستــــور، یش ــــّب الّ إلى المجالات المخصصة للقـوانین العضـــویة بموجــــ إضافة: 140 ادةلمـــــــــا

  : یة في المجالات الآتیةالبرلمــــان بقوانـــین عضـــــوّ 

  .یة، وعملهامّ سلطات العمو لّ م اتنظی - 

  .تخاباتنظام الان - 

 .لق بالأحزاب الّسیاسّیةالقانون المتعّ  - 

  .لق بالإعلامالقانون المتعّ  –

 .يّ تنظیم القضائي للقضاء، والّ القانون الأساسّ  -

 .یةالقانون المتعّلق بقوانین المالّ  –

 .واب ولأعضاء مجلس الأمةیة المطلقة للّنّ تتمّ المصادقة على القانون العضوّي بالأغلبّ 

 .الدستوریة ـن طــرف المحكــمــةدستــور مـل إصداره، لمراقبة مطابقته للّ بقانون العضوي، قلخضع ای
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  : الآتیة المجالات ستــور، وكذلك فيدّ صصها له الع البرلمان في المیادین التي یخّ رّ یش :139المـــــــــادة 

 الحریات الفردّیة، ةوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسّیما نظام الحریات العمومّیة، وحمایقحـ - ) 1

 .المواطنینوواجبات 

ب والأهلّیة سوالن لاقواج والطّ زّ خصیة والأسرة، لاسیما منها الـشّ القـواعد العامة المتعلقة بالأحوال ال 2) -

 .ركاتتّ وال

 .شروط استقرار الأشخاص )-3

 یة،شریع الأساسّي المتعّلق بالجنسّ تّ ال ) -4

  یة الأجانب،عد العاّمة المتعّلقة بوضعّ القوا ) -5

 یة،المتعّلقة بإنشاء الهیئات القضائّ القواعد  6) -

والعقوبات  یما تحدید الجنایات والجنح،العقوبات، والإجراءات الجزائّیة، لاسّ  القواعد العامة لقانون 7) -

  جون،سّ امل، وتسلیم المجرمین، ونظام الشّ مختلفة المطابقة لها، والعفو الال

 تنفیذ،المدنّیة والإداریة وطرق الّ  مة للإجراءاتالقواعد العاّ  - 8) 

 یة،جاریة ونظام الملكیة والتّ نظام الالتزامات المدنّ  9) -

 القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ) -10

 ي للبلاد،الّتقسیم الإقلیمّ  ) -11

 التصویت على قوانین المالیة، ) -12

 وتحصیلها، االمختلفة، وتحدید أسسها ونسبهإحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق  ) -13

 ي،ظام الجمركنّ ال ) -14

 أمینات،تّ قود، ونظام البنوك والقرض والنظام إصدار النّ  ) -15

 ي،علیم، والبحث العلمتّ القواعد العامة المتعلقة بال ) -16

 كان،سّ یة والحة العمومالقواعد العامة المتعلقة بالصّ  ) -17

 ي،، وممارسة الحق النقابيمان الاجتماعضّ المتعلقة بقانون العمل والالقواعد العامة  ) -18

 ة،یّ هیئة العمرانتّ قة بالبیئة وإطار المعیشة، والللقواعد العامة المتعا ) -19

 یة،باتنّ القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة وال 2) -0

 علیه،ي والمحافظة خاریتّ راث الثقافي والتّ ة الحمای 2) -1

 یة،عوّ رّ ظام العام للغابات والأراضي الالن 22) -

 م للمیاه،النظام العا 2) -3

  م للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،النظام العا 2) -4

 )...30)... 29)... 28)... 27)... 26النظام العقاري،  –) 25
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حسب مقتضیات الدستور الحالي ، وذلك بیصبح قابلا للتنفیذمراحل حتى بخمس  التشریع العاديسن ویمر 

  :هي على النحو التاليو ، 2020لسنة 

  لكل فإنه یحق  2020من الدستور الحالي لسنة  143حسب نص المادة  :المبادرة بالتشریعمرحلة

حق المبادرة  ،ةمجلس الأم والنواب وأعضاء ةحسب الحال ،الأول أو رئیس الحكومة من الوزیر

بمشروع قانون، بینما تسمى  حسب الحالة، الوزیر الأول أو رئیس الحكومةوتسمى مبادرة . بالقوانین

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، و . باقتراح قانون مجلس الأمة النواب وأعضاءمبادرة 

الحالة، لدى مكتب حسب  أو رئیس الحكومة، بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول

اقتراح قانون  أو یجب أن یكون كل مشروعو  ،المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

التوالي، حتى تتم المصادقة  على مةومجلس الأ موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني

وت علیه المجلس الشعبي ادق مجلس الأمة على النص الذي صیص وفي كل الحالات ،علیه

 1[.یةبأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العاد وطنيال

  الوزیر الأول أو رئیس الحكومة كل اقتراح أو مشروع قانون یحال من طرف: فحص التشریعمرحلة 

، لفحصه )لجنة مختصة( مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة إلى حسب الحالة،

 على مةومجلس الأ من طرف المجلس الشعبي الوطنيولتقریر ما إذا كانت المبادرة صالحة للمناقشة 

وقد یرفض اقتراح قانون إذا كان یتناول نفس الموضوع الذي تعالجه مبادرة بالتشریع قید ، التوالي

م حتى تت أعضاء غرفتي البرلمان الفحص أما إذا كانت المبادرة صالحة للمناقشة فإنها تعرض على

 .ى نص موضوعها بالتصویت علیه بأغلبیة أعضائه الحاضرینالمصادقة عل

  تنصب مناقشة مشاریع القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني :المناقشة والتصویتمرحلة 

 الذيعلیه الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، أو على النص  على النص الذي یعرضه

وبعدها   ]2[.من الدستور 144 في المسائل المنصوص علیها في المادة صادق علیه مجلس الأمة

تناقش كل على أن  ،رىوتت علیه الغرفة الأخعلى إحدى الغرفتین النص الذي ص تعرض الحكومة

ادق مجلس وفي كل الحالات، یص، وتت علیه الغرفة الأخرى وتصادق علیهالنص الذي ص غرفة

 )4/3( بأغلبیة أعضائه الحاضرین وت علیه المجلس الشعبي الوطنيعلى النص الذي صالأمة 

في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، یطلب الوزیر الأول أو رئیس ، یةبالنسبة لمشاریع القوانین العاد

اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتین في أجل أقصاه خمسة  الحكومة

 لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه ،یوما )15(رعش

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه، ولا یمكن إدخال ، یوما )15( خمسة عشر

                                                           

  .، المرجع السابق2020من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  145 -144 -143انظر المواد  -1

  ).)مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي لدى مكتب مجلس الأمةتودع  ((من الدستور  144المادة  -2
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ن لحكومة ألفي حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین، یمكن ، و بموافقة الحكومة أي تعدیل علیه إلا

وفي هــذه الحالــة یأخــذ المجــلس الشعــبي  ،الفصل نــهــائــیــا الشعبي الوطني تطلب من المجلس

المتساویة الأعضاء أو إذا تعذر ذلك، بالنص الأخیر الذي  الــوطــني بــالــنص الــذي أعــدتــه الــلــجــنــة

 ]1[.بي الوطنيسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعیُ و  .صوت علیه

 صراحة  ع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاهطلیض :صدار التشریعمرحلة إ

من طرف  علیها ةصادقإصدار القوانین التي تمت المیة وصلاح ةستور، بسلطدّ لأحكام أخرى في ا

من الدستور  148لمادة حسب نص اوب، الوطني وأعضاء مجلس الأمة عضاء المجلس الشعبيأ

تسلمه  یوما ابتداء مـن تاریخ )30( یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثینالجزائري الحالي؛ 

 سرئی(منه  193 من السلطات المنصوص علیها في المادة رت سلطةخطَ أَ  غیر أنه إذا، إیاه

الأول أو رئیس  أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر ة أو رئیس مجلس الأمةیالجمهور 

الأجل حتى تفصل في  قبل صدور القانون، یوقف هذا الدستوریة المحكمة )الحكومة، حسب الحالة

  ]2[.منه 194 الشروط التي تحددها المادة ذلك المحكمة الدستوریة وفق

من  149حسب المادة والإصدار لیس مجرد إجراء شكلي بل هو إجراء مكمل للعملیة التشریعیة، ف

في غضون  تصویت علیهیمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب قراءة ثانیــة في قانون تم الالدستور 

على القانون إلا  لا تتم المصادقة في هذه الحالةو  ،یوما الموالیة لتاریخ المصادقة علیه )30( ثلاثینال

ورئیس الجمهوریة ملزم  .ي وأعضاء مجلس الأمةالوطن يشعبلأعضاء المجلس ا )2/3( یة ثلثيبأغلب

، إلا أن الدستور الحالي لم یاهتسلمه إ داء مـن تاریخیوما ابت )30( ل ثلاثینأجبإصدار القانون في 

هناك جزاء من  أنالقانون، ولكن یمكن القول  إصدارتأخر رئیس الجمهوریة في  یقرر أي جزاء عن

بهذا التأخیر والمطالبة بالإصدار  همأحزابالبرلمان ومن ورائهم  نوابنوع خاص یتمثل في تندید 

  .الفوري للقانون الذي تمت المصادقة علیه من طرف البرلمان ولم یبق سوى إصداره لنفاذه

 یعتبر نشر التشریع طریقة لإعلام الناس بصدوره، ویتم ذلك بنشره في الجریدة  :مرحلة نشر التشریع

تقرر نفاذ التشریع بعد فترة مناسبة من تاریخ الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وی

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة  ( :من ق م ج على أنه 04نشره، إذ تنص المادة 

الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة، وتكون نافذة المفعول بالجزائر 

بعد مضي  العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة

إلى مقر الدائرة، ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة 

 ).الموضوع على الجریدة

                                                           

  .، المرجع السابق2020من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  145 -144 -143انظر المواد  -1

 وفـي حال وجود طـارئ،. إخطـارها یومـا من تاریـخ) 30( تتداول المحكمة الدستوریة في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثین: 194 ادةالم -2

  .أیام) 10( إلـى عشرة هذا الأجـل ضفّ جمهوریــة، یخوبطلب من رئیس ال
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یطبق علیهم في نفس الوقت ولتتحقق صفة  إن النشر قرینة قاطعة على علم الجمیع بالقانون لكي

  ]1[.بالنسبة للقواعد القانونیة العمومیة التي هي ضروریة وأساسیة

مل به وتجریده من قوته الملزمة، وبالتالي یمتنع القاضي عن الحكم أما بالنسبة لإلغاء التشریع، أي وقف الع

باستبدال قانون قدیم بآخر جدید یحل محله، أو بالاستغناء نهائیا عن القانون  ءیحصل الإلغاو بمقتضاه، 

والسلطة التي تملك إلغاء التشریع هي التي كان لها حق إصداره، أو السلطة  .القدیم دون استبداله بآخر جدید

الأعلى من السلطة التي أصدرته، إذ یُحترم في إلغاء التشریع تدرجه، فلا یلغى التشریع إلا بتشریع آخر 

ر بتشریع أساسي أو عادي أو فرعي آخ الفرعي یلغىوالتشریع  الدستور،صادر من السلطة التشریعیة أو ب

لا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ینص : (أنه من ق م ج 02المادة وقد جاء في  ]2[.لاحق لصدوره

صراحة على هذا الإلغاء وقد یكون الإلغاء ضمنیا إذا تضمن القانون الجدید نصا یتعارض مع نص القانون 

  ).القدیم أو نظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القدیم

هو تشریع تسنه السلطة التنفیذیة بمقتضى اختصاص أصیل، فهي تسن هذا  :)اللائحة( التشریع الفرعي. ت

التشریع في الحدود التي رسمها له الدستور، فهو اختصاص أصیل لها لأنها لا تحل محل السلطة التشریعیة، 

السلطة التنفیذیة على وضع لوائح وهذه التشریعات تعتبر أقل درجة من التشریع العادي، ویقتصر اختصاص 

 هياللوائح التنفیذیة واللوائح التنظیمیة ولوائح الضبط، و  ؛وهي ة أنواعوتقسم اللوائح إلى ثلاث ]3[محددة

عن  القوانین تصدرإذ تصدر عن السلطة التنفیذیة و  تختلف عنهاولكن  ،قواعد عامة مجردة كالقوانین تتضمن

 .السلطة التشریعیة

  وهي اللوائح التي تسنها السلطة التنفیذیة متضمنة التفصیلات اللازمة لتنفیذ  :التنفیذیةاللوائح

في إعطاء السلطة التنفیذیة سلطة إصدار اللوائح هي أن التشریع العادي یقتصر في  والفكرة. القوانین

التنفیذیة، لأنه تنظیم المسائل الأساسیة للموضوع الذي ینظمه تاركا التفصیلات للسلطة  الغالب على

وظیفتها واتصالها بالمواطنین أقدر على معرفة التفصیلات والجزئیات اللازمة لتنفیذ القانون،  بحكم

ویعوق  تفصیلات التنفیذ أمر یثقل كاهلهاالسلطة التشریعیة لوضع  أن تعرض ناحیة أخرى، ومن

 ]4[.الأساسیة للمهام تفرغها

، وهذا وفقا لنص حسب الحالة لوزیر الأول أو لرئیس الحكومة،وضع اللوائح التنفیذیة ل وترجع سلطة

 ج تطبیق القوانین في المجالیندر (: التي جاء فیها أنه 2020من الدستور الحالي لسنة  141/2المادة 

ذلك أن السلطة التشریعیة تسن  )حسب الحالة لذي یعود للوزیر الأول أو لرئیس الحكومة،التنظیمي ا

                                                           

  .56ص  ، المرجع السابق،-زواوي-دةمحمدي فری -1

  .63ص  ، المرجع السابق،-زواوي-دةمحمدي فری -2

  .58ص  ، المرجع السابق،-زواوي-دةمحمدي فری -3
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أن تلغي أو  لها فلا یجوزقوانین غالبا ما تحتاج إلى لوائح تنفیذیة تفصیلیة توضح كیفیة تنفیذها، 

 .نانیو تعدل أو تخالف حكما من أحكام هذا الق

  هي اللوائح الصادرة عن السلطة التنفیذیة بغرض تنظیم المصالح والمرافق العامة  :التنظیمیةاللوائح

المستقلة لأنها قائمة بذاتها لا تستند إلى  التنظیمیة اللوائح اسم اللوائحویطلق على هذه  .الدولة في

وتستمد أساسها من الدستور مباشرة وینفرد بها رئیس الجمهوریة، وهذا ] 1[.تنفیذه قانون تعمل على

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في على أن من الدستور  141/1المادة علیه تنص 

وهي تتضمن القواعد اللازمة لسیر المرافق العامة للدولة، وهي . للقانون ةصالمخص المسائل غیر

لوائح مستقلة أي لا تصدر بقصد تنفیذ تشریع معین، بل هي قائمة بذاتها، وتتولى السلطة التنفیذیة 

 ]2[.تنظیمها لأنها الأقدر على إدراك ما هو ضروري بالنسبة لسیر هذه المصالح والمرافق

 تنفیذیة بقصد المحافظة على الأمنالتي تضعها السلطة ال وهي القواعد :بط أو البولیسلوائح الض 

 وهي ،وحمایة الصحة العامة، ومثالها لوائح المرور ولوائح مراقبة الأغذیة وغیرها وكفالة السكینة

التنظیم، فهي تتناول مسائل دقیقة تحتاج إلى السرعة في  ]3[عن أي قانون سابقمستقلة  أیضا لوائح

 .هاتخالفلذلك تم إسناد سنها للسلطة التنفیذیة، كما تتضمن هذه اللوائح عقوبات على م

للمصادر الرسمیة الأصلیة السابقة الذكر، هناك مصادر  بالإضافة :المصادر الاحتیاطیة للقانون. 02

 لم یوجد نص تشریعي، وهي متدرجة یرجع إلیها إذا من ق م ج 01المادة  نصفي مبینة رسمیة احتیاطیة 

  .مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة مبادئ الشریعة الإسلامیة إلى العرف ثممن  من حیث الأولویة،

الثاني للقانون الجزائري بعد التشریع الرسمي المصدر  الإسلامیةتعتبر الشریعة  :مبادئ الشریعة الإسلامیة. أ

 فهي تعتبر حسب ما جاء في ترتیب المادّة الأولى من القانون المدني الجزائري،الاحتیاطي الأوّل  والمصدر

 .مجالات الحیاة لجمیع شاملا انظام

ما شرعه االله سبحانه وتعالى لعباده على أنها كل  من الناحیة الإصلاحیة یمكن تعریف الشریعة الإسلامیةو 

طریق القرآن الكریم أو السنة القولیة أو حیث جاءت إما عن  صلى الله عليه وسلم ن سیدنا محمدمن أحكام جاءت على لسا

الأخرویة، وكل ما  الفعلیة أو التقریریة، حیث أنها تحتوي على جمیع الأعمال سواء كانت منها الدنیویة أو

  ]4[.یتعلق بالعبادات والمعاملات

   :على النحو التالي هاذكر تتمیز بمجموعة من الخصائص یمكن وهي 

o 5[ ﴿إن هو إلا وحي یوحى﴾ :تعالى مصداقا لقوله ؛شریعة سماویة [ 

o  ؛ظروف المجتمع یراتسشریعة تواكب و 

                                                           

  .334 ، صالمرجع السابقتناغو،  سمیر -1
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o ؛هي شریعة عامة وشاملة 

o  المصلحة العامة هاماو قشریعة، 

o فهي صالحة لكل زمان ومكان ة؛تباشریعة مرنة وث. 

o رةخأو آجلا في الآ في الدنیا الجزاء عاجلا. 

مبادئها العامة وأصولها الكلیة التي لا یختلف جوهرها ، فهي الإسلامیة بخصوص المبادئ العامة للشریعةو 

المذاهب والفقهاء، وتكون في ء راآیة والجزئیة فهي تتفاوت حسب لباختلاف المذاهب، أما الأحكام التفصی

على قواعد وأحكام أساسیّة في كلّ  ةالشّریعة الإسلامیة قائم ذا یعني أنّ هو ]  1[.المعاملات دون العبادات

تركت التفصیلات للاجتهاد في التّطبیق بحسب و  ،النبویة الشریفة السنّةو  القرآن مصدرها وأنّ  الحیاة، میادین

  :الأساسیة هامبادئ، ومن ضمن المصالح الزمنیة

 الذي  التعویض عن الضررإلزامه مع ، فیه المتسّبب أوه مسؤولیة فاعلل كلّ فعل ضارّ بالغیر موجب

 ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾ :صلى الله عليه وسلممصداقا لقوله  ،لحق بالغیر

 ،إنّما الأعمال بالنّیات﴾ :صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله مبدأ حسن النیّة في المعاملات﴿ 

 ،2[﴿یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾ :مصداقا لقوله عز وجل مبدأ أنّ العقد ملزم لعاقدیه[ 

النبویة الشریفة  السنّةالكریم و  القرآن ؛وهيلمبادئ الشریعة الإسلامیة  على أربعة مصادرجمهور القد اتفّق و 

من  عن أناس المغیرة بن شعبة ابن أخي الحارث بن عمرو عن حدیث لدّلیل على ذلكاالقیاس، و الإجماع و و 

كیف : عاذا إلى الیمن قاللما أراد أن یبعث مُ  صلى الله عليه وسلم أن رسول االله :لمعاذ بن جب أهل حمص من أصحاب

 قال فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال فبسنة رسول االله أقضى بكتاب االله،: تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال

ب رسول ولا في كتاب االله؟ قال أجتهد رأیي ولا آلو؟ فضر  صلى الله عليه وسلم سنة رسول االلهقال فإن لم تجد في  صلى الله عليه وسلم

  ]3[.االله لما یُرضي رسول االله رسولَ  الحمد الله الذي وفّق رسولُ : صدره وقال صلى الله عليه وسلم االله

 سنة 23منجما على مدى  صلى الله عليه وسلم ددس الذي أنزل على نبیه محماالله المعجز المقهو كلام  :القرآن الكریم 

من یتكون هو ، و للناس كافة صلى الله عليه وسلم لى سیدنا محمدن الكریم آخر الكتب السماویة التي أُنزلت عآویعد القر 

ومن  آیة 6348 منو مكیة  86ومدنیة  28منها سورة  114 منو ربعا  240ومن  جزءا 30حزبا ومن  60

 .تجانب فیتعلق بالمعاملاو یحتوي على جانبین جانب ینظم صلة العبد بربه، هو و  ،كلمة 77439

العبادات والمواریث،  صرحت بالأحكام مباشرة وحددتها تحدیدا قاطعا، كآیاتالقرآنیة إن بعض الآیات 

لم یعین المراد منها على وجه التحدید فكانت محل الاجتهاد، إذ لم یفصل فیها وجاءت  وبعضها الآخر

                                                           

المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للقانون، نماذج عن الأعمال الموجهة، نماذج عن أسئلة الاختبارات، دار هومة للطباعة عبد المجید زعلاني،  -1

  .75، ص 2007نشر والتوزیع، الجزائر،وال

  .01القرآن الكریم، سورة المائدة، الآیة  -2

الحدیث ضعیف من  ،)1496(، أخرجه البخاري 1496  الصفحة أو الرقم، البخاريصحیح  المصدر، البخاري المحدث، االله بن عباس عبد الراوي -3

  .ضعیف :الألباني وقال الشیخ ، یُعرف الحارث إلاّ بهذا ولا یصحّ لا: البخاري وقالیث، حیث السند رغم شهرته عند أهل الحد
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هذا أن وقیل في تبریر  ]1[كالآیات المتعلقة بالمعاملات المالیة ومنها آیة المداینةبصیغة الإرشاد والتوجیه 

هذه الآیات خاصة بمعاملات تتغیر بتغیر الظروف وتطور الزمن، لذلك اكتفى القرآن الكریم فیها بالقواعد 

]2[.الكلیة حتى یكون الناس في سعة من أمرهم
 

 

هو منهج الاستنباط  لاستنباط الأحكام الشرعیة من القرآن الكریم، لابد أن یكون مؤهلا لذلك،والذي یتصدى 

في  ''السیوطيجلال الدین '' وهو علم أشار إلیه ،القرآن الكریم الخفیة من الأحكام الطریق الصحیح لاستخراج

وذكروا  القرآن الكریم وقد أسس العلماء منهجاً صحیحاً لاستخراج الأحكام من )الإتقان في علوم القرآن(  كتابه

   ]3[:لذلك طرقاً وشروطاً منها

 سلامة الاعتقاد والقصد. 

  التراكیب ودلالات الألفاظو  اتالمفردفهم  ویقصد ،العربیة اللغةب الجیدة معرفةال.  

  الألفاظ  تحت مبحث دلالات الفقهأصول  الصحیحة، وهي ما ذكره علماءمعرفة طرق الاستنباط

 .ویضاف إلیها طرق أخرى عند العلماء كالاستنباط من أسلوب القرآن وعاداته

  ر النص القرآني على الوجه الصحیحأن یكون المستنبط عارفاً بتفسی ، ویقصدالتفسیر معرفة. 

  ألا یعارض المعني المستنبط نصاً قاطعاً أو حكماً مجمعاً علیه. 

  الغیب لیه، كمعرفةستنباط فیما لا یمكن التوصل إألا یكون الا. 

  أن یكون المعنى المستنبط مرتبطاً بالقرآن ارتباطاً صحیحاً، فإذا كان ارتباطه غیر صحیح لا یقبل. 

 من الأدلة الشرعیة  صلى الله عليه وسلم عن رسول االلهما صدر  هيعند الأصولیین  السنّة :السنة النبویة الشریفة

 صلى الله عليه وسلم ولا داخل في المعجز، وبعبارة أخرى هي كل ما صدر عن الرسولمما لیس بمتلوٍ ولا هو معجز 

 .من قول أو فعل أو تقریر، وهذا هو المقصود في البیان

﴿لا  :في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم هي الأحادیث التي قالها الرسول؛ السنة القولیة

   ضرر ولا ضرار في الإسلام﴾

   .مثل قضائه شاهد ویمین المدعي صلى الله عليه وسلم الرّسولالتي قام بها أفعال  هي ؛لسنة الفعلیةا

أو فعل صدر أمامه أو في عصره وعلم به،  قول إنكار عن صلى الله عليه وسلمنبي وهي أن یسكت ال ؛السنة التقریریة

إما بعدم إنكاره وتقریره، مثل أكل الضّب على ، و استحسانهذلك إما بموافقته أو استبشاره أو و 

  ]4[صلى الله عليه وسلمتهمائد

قد اختلفت المذاهـب في من المجتهد قدرا من النّباهة، و  یزید عن سبعة آلاف حدیث تتطّلب اناك موه

 ]5[.الصّفات التّي یجب أن تتوافر فیهو  لأحادیث وفقا للثقة في الرّاويالأخذ با

                                                           

  ﴾... یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ  ﴿ :ىقال تعال ة، ورة البقر س من 282الآیة  القرآن الكریم، في آیة  هي أطول آیة المداینة أو آیة الدین -1
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 صلى الله عليه وسلم حابة بعد وفاة النّبيالقضایا الجدیدة في عصر الصّ  علىالحاجة المّاسة إلى الحكم  إن :الإجماع 

احتیاطیا في الدین،  ،لإجماع عن طریق الاجتهاد الجماعيفكرة ا سببا في ولادة أو نشوءهي التي كانت 

وتوزیعا للمسؤولیة على جماعة المجتهدین خشیة تعثر الاجتهاد الفردي، ومن هذا نبتت فكرة الإجماع 

ج العلماء بعدئذ إلى وأصبح الحكم المجمع علیه متصفا بصفة الإلزام بالنسبة لباقي المسلمین، واحتا

هو  اءعلمالإجماع عند جمهور الو ] 1[.تأصیل كون الإجماع مصدرا تشریعیا یلي في الدرجة القرآن والسنة

هنـاك من ، و في عصر مـن العـصور على حكم شرعيبعد وفاته  صلى الله عليه وسلم مّة محمدأاتفّاق المجتهدین من 

یذهب بعض و  ﴾أمّتي على ضلالة تجتمع﴿لا  :صلى الله عليه وسلم یرى ضرورة اتـفّاق جمیع المجتهدین لـقول الرّسول

أصحابي كالنّجوم بأیّهم ﴿ :صلى الله عليه وسلم الرّسول یستدّلون بقولثر المجتهدین، و الفقهاء إلى أنّه یكفي إجماع أك

 .﴾ماقتدیتم،اهتدیت

 الذي لم یختلف على إجماعهم أحد،اع الصّحابة الذي كان متواترا، و یرى الأستاذ أبو زهرة أنّه بعد إجمو 

ما قاله على هذا الرأي بلكن یرّد و  ]2[،ولا یكادون یجمعون على إجماع في الإجماعتنازع الفقهاء 

لا تفرق بین أهل عصر وعصر وإنما هي بإطلاقها متناولة لأهل كل عصر حسب تناولها '' الغزالي''

طائفة من أمتّي ظاهرین على الحقّ لا یضرّهم  لا تزال﴿ :صلى الله عليه وسلم ل رسولاق عصر الصحابة، لأهل

والمجتهد هو الذي حصلت له ملكة یقتدر بها على استنباط  ]3[.﴾خالفهم حتّى یأتي أمر االلهخلاف من 

ویسمى المجتهد أحیانا الفقیه،  ))هو كل مجتهد مقبول الفتوى((: الأحكام من مآخذها، وعرفه الغزالي بقوله

لا تتوفر إلا بشروط وملكة الاستنباط . وقد یسمى المجتهدون أهل الرأي والاجتهاد أو أهل الحل والعقد

  ]4[:ثلاثة هي

  بمسائل الإجماعالعلم بأمور ثلاثة هي؛ العلم بالقرآن، العلم بالسنة، العلم.  

 یكون عالما بعلم أصول الفقه نأ. 

 أن یكون ملما بعلوم اللغة. 

المسائل وعلیه یمكن القول أن أهل الإجماع هم العلماء، لأنهم قادرون على استنباط الأحكام الشرعیة في 

  .غیر المنصوص علیها في الكتاب والسنة

 لاشتراكهما في غیر منصوص على حكمه الشّرعي بأمر منصوص على حكمه هو إلحاق أمر :القیاس ،

والمراد من الإلحاق هو الكشف والإظهار للحكم ولیس إثبات الحكم وإنشاءه، لأن الحكم  .الحكمعلة 

ثابت، وعلى هذا القیاس مُظهر للحكم ى مثبت له، والعلة هي أساس الحكم، عمل المُجتهد هو إظهار 

 .قیس علیهقیس والمَ الحكم في الفرع بسبب اتحاد علة الحكم في المَ 
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على  أنه إذا ورد نص في الكتاب أو السنة على حكم واقعة، وعرف المُجتهدوطریق الإظهار أو الكشف؛ 

الحكم، ثم لاحظ وجود نفس العلة في واقعة أخرى، فإنه یغلب على الظن الاشتراك في الحكم بین 

        ]1[.ق بالقیاسویسمى هذا الإلحاالواقعتین، فیلحق ما لم ینص علیه بما ورد فیه نص،

استعجال الشيء قبل أوانه فیعاقب  ذلك علة﴾ و ﴿لا یرث القاتل :قال صلى الله عليه وسلم الكریمومثال ذلك أن الرسول 

فتقاس حالة قتل الموصي على  ،من طرف الموصى له لموصيقتل ابحرمانه، وهذه العلة تتحقق عندما یُ 

  .فیمنع الموصى له من الوصیة كما یمنع القاتل من الإرث حالة قتل المورث،

  :أركان وهي ]2[شتمل على أربعةویتبین من تعریف القیاس أنه ی

  محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع، وهو النص الدال على الحكم هوالأصل؛. 

  المحل الذي لم یرد فیه نص ولا إجماع هوالفرع؛. 

 العلة؛ هي الوصف الذي بني علیه حكم الأصل  

 إلى الفرعهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ویراد تعدیته ؛ الأصل حكم. 

في الأصناف الستة الربویة وهي  نص على تحریم ربا الفضل وربا النسیئة صلى الله عليه وسلمومثال ذلك أن رسول االله 

هي الفرع، ) الذرة، الأرز، الفول(فهذه الأصناف الأصل، و) الذهب، الفضة، الحنطة، الشعیر، التمر، الملح(

والقیاس تقره الفطرة السلیمة  .الحكم هو تحریم الربا فیها، والعلة هي الكیل أو الوزن مع اتحاد الجنس والطعم

لجمهور إلى أن التعبد بالقیاس جائز عقلا، ویجب العمل به شرعا، وقال ابن وتقتضیه العقول، وقد ذهب ا

  ﴿فاعتبروا یا أولي الأبصار﴾ : لقوله تعالى ]3[السبكي؛ القیاس من الدین لأنه مأمور به

  .الذي لا یتعارض مع الكتاب والسنة بل یعد تطبیقا لهماوالقیاس الصحیح هو 

م ج،  من ق 01المادة  ت علیهنصري، هذا ما الجزائ الثاني للقانونالرسمي  المصدر لامیةالشریعة الإسوتعد 

یستخلصها من وع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة التي الرج وجب علیه حكما في التشریعإذا لم یجد القاضي ف

لمقصود للقانون الجزائري، وا المادي المصدر تعد الشریعة الإسلامیةكما . الكتاب والسنة والإجماع والقیاس

ومثال ذلك من مبادئ الشریعة الإسلامیة،  الجزائري بذلك أن جوهر بعض نصوص القانون استمدها المشرع

أیضا فیما و ، )قانون الأسرة الجزائري(أحكامها فیما یتعلق بالزواج والطلاق والمیراث والوصیة والوقف  تطبیق

نظریة العذر في خوذة من روف الطارئة مأالظ یتعلق بحوالة الدین وبتصرفات المریض مرض الموت، ونظریة

من  ]4[352الشریعة الإسلامیة، وأحكام خیار الرؤیة المعروفة في الشریعة الإسلامیة تعد مصدرا مادیا للمادة 

 ]5[.)قانون مدني جزائري(ق م ج 

                                                           

  .604، المرجع السابق، ص أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي -1
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  .607، المرجع السابق، ص أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي -3
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وینشأ  مكتوب یعد العرف أقدم مصادر القانون في تاریخ المجتمعات البشریة بوصفه قانونا غیر :العرف. ب

م هذا السلوك، ااحتر  ء قهري یكفلامه وبجود جز اعن تواتر الناس في إتباع سلوك معین مع شعورهم بالتز 

الملزمة أي أن العرف كان هو  عادة تواضع الناس على إتباعها معتقدین في قوتها ''العرف''وبعبارة أخرى 

  ]1[.المجتمع یهاالطریق الطبیعي التي تخرج منه القواعد القانونیة التي یحتاج إل

في قدرته القانون  ینافس هوو  أفراد المجتمع، یحتل العرف مكانة كبیرة في تنظیم العلاقات بین الجزائر وفي

ات منازعال إذ أننا نلاحظ أن كثیر من وقدرته على إلزامهم بقواعده، ،على تنظیم السلوك الاجتماعي للأفراد

 والتاریخي الموروث الثقافي بالإضافة إلى أنه، مجتمعال المتجسدة في ضمیر یةفلعر تجد حلا لها في القواعد ا

للقانون الجزائري، هذا ما  الثاني الاحتیاطيالعرف المصدر  عتبروی .عبر الزمن الأجیاله قلتتناالذي  للمجتمع

مبادئ من ق م ج، فإذا لم یجد القاضي حكما في التشریع وجب علیه الرجوع إلى  01نصت علیه المادة 

غیر متعارض شرعا و  اإذا كان جائز الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یجد حكما فیها، وجب علیه اللجوء إلى العرف 

  .لتشریعمع ا

ة من یمالز الإقوتها  وهي تأخذمعین،  في مكان هاقیتطبویتم الزمان عبر عادة متكررة  ویعرف العرف على أنه

على أنه قانون  )Ferriére(من أمثال الفقهاء بعض ویعرفه  ]2[.ممارستهاالأفراد الذین یعتادون موافقة وقبول 

مدة  معین، طیلة لسلوكإرادیا الذین أخضعوا أنفسهم  یبرمه أفراد المجتمع ضمني اتفاق مصدره غیر مكتوب

كما یقصد البعض الآخر بالعرف تلك القواعد القانونیة التي تنشأ فطریا ] 3[.زمنیة أكسبته قوة وسلطة القانون

قاعدة ملزمة دون تدخل  بمرور الزمن سلوكیات متبعة في مجتمع معین، والتي تصبحمن وببطىء وتلقائیا 

   ]4[.طرف السلطة التشریعیة ضمني منصریح أو 

القواعد القانونیة التي تنشأ في ضمیر الجماعة وفي أما من جانب الفقه العربي فهو یعرفه على أنه مجموعة 

كما یعرف على أنه اطراد التقلید على إتباع . العلاقات بین أفراد المجتمع دون تدخل من سلطة أخرى خارجیة

سنة معینة في العمل مع الاعتقاد في إلزام هذه السنة كقاعدة قانونیة أو تواتر العمل بقاعدة معینة تواترا تملیه 

أحدهما مادي ویتمثل في السلوك  ویتكون العرف من ركنین أساسیین ]5[.یدة في ضرورة إتباع هذه القاعدةالعق

الذي یمارسه الأفراد لفترة زمنیة طویلة، والآخر معنوي والذي یمكن في الشعور بإلزامیة العرف ووجوب 

  .تطبیقه

 لمدة طویلة  إتباعهتعود الناس على  معین اعتیاد الناس على إتباع سلوكویقصد به  :الركن المادي

كون واستقر في الضمیر الجماعي وجوب الالتزام به، ومن شروطه؛ أن ی لتنظیم علاقات معینة،

                                                           

  .108ي قاسم علي، المرجع السابق، ص یح -1

2-Jean-Louis Gazzaniga, Rédaction des coutumes et codification, in Revue Droit, N°26, 1998, P71.  

3- Ferriére, Dictionnaire de droit et de pratique, édition 1969, tome 1, ve, coutumes,  

4- Auguste Lebrun, La coutume, Encyclopédie Juridique, Dalloz, T3, publiée sous la direction de Pierre Raymond 

Jurisprudence générale, Paris, 2émé édition, 1972, P 5.   
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 كون، أن یلمدة طویلة وقد تكرر العمل به قدیما كون، أن یومتبعة من جموع الناس اما ومجرداع

 للنظام العام والآداب العامة مخالف، أن یكون غیر وبدون انقطاع ثابتا واتبعه الناس بانتظام

  ]1[.ومصالح العلیا للجماعة فعرف الأخذ بالثأر لا یرقى إلى مرتبة العرف الملزم قانونا

 والاعتقاد بأن السلوك المتبع قد أصبح ملزما ة، هو اعتقاد الناس بإلزامیة العاد :الركن المعنوي

أي الشعور بأنهم ملزمون وواجب الإتباع وأن من یخالفه ینبغي أن یتعرض لجزاء مادي یوقع علیه، 

في الضمیر الجماعي أصبحت العادة  بإتباعه، وینشأ هذا الشعور بالإلزامیة تدریجیا، ومتى استقر

إذ لو افتقدت لهذه الأخیرة للركن المعنوي  العرف والعادةعرفا، والركن المعنوي هو الذي یفرق بین 

ومثال ذلك أن العادات  ]2[فتكون غیر واجبة التطبیق بصورة إلزامیة لعرففهي لا ترقى لمرتبة ا

المتعلقة بآداب الزیارة والتهنئة في المناسبات السارة، هي عادات عامة وثابتة وقدیمة، لكنها لا تلاقى 

لأن الناس لا یشعرون بحتمیة إلزامیتها، إذ لا تترتب علیها جزاء مادي على من إلى مرتبة العرف، 

 .یخالفها

إن قیمة العرف لا تتضح إلا على ضوء مقارنته بمكانة التشریع، فالمزایا التي تنسب للعرف هي في الوقت 

نه المصدر ومن مزایا العرف التي تجعل م، هي مزایا التشریع العرفوعیوب ذاته عیوب في التشریع، 

الجماعة،  یتولد تلقائیا في ضمیرالمصدر الشعبي الأصیل للقانون، فهو الرسمي الثالث للقانون الجزائري؛ أنه 

 وقال عنه أكمل المصادر القانونیة" سافیني" فهو یتماشى مع رغبات الأمة وحاجاتها، ولذلك عده الفقیه

لذي تم وضعه ا تلاؤما مع الشعور القومي من القانون أنه بالنظر إلى طریقة تكوینه یكون أكثر" هولاند"

العرف یوافق إرادة الجماعة باعتباره یصدر عنها وینشأ في كما أن  ]3[بطریقة غیر ملائمة لظروف المجتمع

السلطة  ضمیر الجماعة، فهو قانون أكثر شعبیة من التشریع لأن مصدره الشعب، بینما التشریع یصدر من

، ویزول بزوال الحاجة التي قتصادیةقابل للتطور وفقا لتطور الظروف الاجتماعیة والا فیوافق إرادتها، والعرف

لذلك فإن العرف هو الذي بینما التشریع یعجز عن تغطیة كافة مسائل الحیاة في المجتمع،  ]4[أدت إلى ظهوره

المسائل التجاریة التي تتسم بالتشعب والتغیر  بسد ذلك النقص في التشریع، ویبدو ذلك بوضوح في یقوم

     .المستمر

أداة بطیئة لإنتاج وهو  العرف بطيء في نشأته وتطوره أنتبین تشوب العرف، ف قد للعیوب التيأما بالنسبة 

فلا یمكن الاعتماد علیه لمواجهة  القاعدة، ن وینشئكوّ یحتاج إلى وقت طویل حتى یالقواعد القانونیة و 

المشاكل المعاصرة في المجتمع، بخلاف التشریع الذي أصبح یعتبر الأداة المناسبة لأحداث التغییرات 

وقواعده مرنة، وعدم كتابتها یجعل من الصعب  لغموض والإبهامالعرف یكتنفه او  .السریعة في المجتمع
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العرف  .تضفي علیه الكثیر من الوضوح وبة محكمةفي نصوص مكت صاغی الذيبعكس التشریع  ضبطها،

الجهات، مما یعني  باختلاف یؤدي إلى تباین النظم القانونیة في الدولة الواحدة، فهو بطبیعته متجزئ ویختلف

یتنافى مع ما تسعي  في الدولة الواحدة وهو ما اختلاف القواعد المنظمة للموضوع الواحد من إقلیم إلى آخر

الدولة  خلاف التشریع الذي عن طریقه تفرضوهذا ب وحدة القانون في كافة أنحاء إقلیمها، من الدولة إلیه

   ]1[.نظاما قانونیا واحدا على كل إقلیمها

وبالرغم من كل هذه العیوب في العرف، إلا أن هذا لا یعني قلة أهمیته وعدم وجوده في المجتمع بل بالعكس 

تظل له مكانته، ولكن هو یتراجع أمام أهمیة ووجود التشریع في ضبط وتنظیم العلاقات المختلفة لأفراد 

الث للقانون الجزائري بعد التشریع ولذلك نجد المشرع یجعله المصدر الرسمي الث. المجتمع في كل مستویاتها

ومبادئ الشریعة الإسلامیة، فهو یستعین به في مسائل معینة لا غنى عنه فیها، إذ هناك مسائل تقتضي 

طبیعتها أن تكون لها حلول متنوعة قابلة للتغییر ویفضل عدم تجمیدها أو تقییدها بنصوص تشریعیة تحول 

  .   دون تطورها

هیة والنظریات العلمیة بصدد تحدید سبب القوة الملزمة للعرف، واعتباره مصدرا رسمیا وقد اختلفت الآراء الفق

للقانون؛ فهناك من أسس إلزام العرف على إرادة السلطة العامة، فهي التي تسمح بإعماله وتكفل احترامه 

وهناك من  .ریحة، كما یعبر التشریع عن إرادته الصالمشرع الضمنیة یعبر عن إرادة فهوبوسائلها المادیة، 

فالعرف یستمد قوته الملزمة من إقرار المحاكم له في قضائها، أسس القوة الملزمة للعرف على أحكام القضاء، 

وجده بما یضفیه علیه من قوة إلزامیة وذلك بتطبیقه على ما یرفع الذي أفهو لا ینشأ تلقائیا بل القضاء هو 

 ،أو ضمیر الشعب وهناك جانب آخر أسس القوة الملزمة للعرف على الضمیر الجماعي .إلیه من منازعات

لذلك فهو أسمى من التشریع لأنه أقرب إلى روح الأمة، فهو ینشأ من عادات درج علیها الناس وأجمعوا على 

  ]2[.الاعتقاد في لزومها

من ق م دج تعتبر مبادئ القانون  طبقا لنص المادة الأولى :مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة. ت

مصدرا احتیاطیا  )les Principes du Droit Natural et les Règles de l’équité(الطبیعي وقواعد العدالة

للقانون الجزائري والمصدر الرسمي الرابع له، حیث یلجأ إلیه القاضي في النهایة إذا لم یجد نصا تشریعیا أو 

ویتمثل القانون الطبیعي في  .عرفیا أو لم یجد في مبادئ الشریعة الإسلامیة حلا للنزاع المعروض علیه

فهي المبادئ التي یهتدي بها المشرع ، لروابط الاجتماعیةالقواعد التي یستخلصها العقل البشري من طبیعة ا

أحیانا كمثل أعلى في صیاغته للتشریع، أما قواعد العدالة فهي مرادف للقانون الطبیعي من حیث تعبیرهما 

 ]3[.ع العمل والعدل والأخلاق ویوحي بها الضمیر الإنساني بهدف تحقیق المساواةعن المبادئ التي تتفق م

ولكن في الواقع تعتبر فكرة القانون الطبیعي وقواعد العدالة غیر محددة المعالم، ولا توجد قواعد مضبوطة لها 
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ها من خلال تراثه ه منفیما یستشفالاجتهاد و  ،بالرجوع إلیها لزم القاضيیمكن الإشارة إلیها بشكل دقیق، وإنما یُ 

وألا یتحجج  صل في المنازعات المعروضة علیه،المجتمعي وتاریخه وسلوكه بصفة عامة، حتى یستطیع الف

مثل هذا ما یلجأ القاضي إلى  فنجد أنه من النادرالناحیة العملیة أما من  بعدم وجود مصدر له في ذلك،

القواعد أحیانا المصدر الاحتیاطي للقانون، وغالبا ما یلتزم بأحكام التشریع ومبادئ الشریعة الإسلامیة و 

  .العرفیة

المبادئ العامة للقانون إما على أساس مجموعة القواعد القانونیة مثل؛ مبدأ المساواة ومبدأ حریة التعاقد وتقوم 

ومبدأ  ،ومبدأ سلطان الإرادة، وإما أن تقوم على التراث الدیني والاجتماعي والقانوني مثل؛ مبدأ حریة الزواج

، ومبدأ الغش یفسد التصرفات ،ائع یولد الحقومبدأ الخطأ الش ،ومبدأ حریة العقیدة ،حریة الحیاة الخاصة

 الطبیعي أساسا في الحق في الحیاةوتتمثل مبادئ القانون  ]1[.ومبدأ افتراض حسن النیة، ومبدأ نسبیة العقود

تعتبر مثلا أعلى  وحرمة المساس بها، والحق في الحریة، أي تلك الأصول والموجهات العامة للعدل التي

الذي لم یصل إلى هذا الكمال بعد، ویتمثل ذلك في العدل الذي یشمل كل الفضائل، لتنظیم القانون الوضعي 

وهو الأساس الذي یجب أن تقوم علیه الدولة لتحقیق الغایة منها، وهذا العدل فكرة مجردة لا تختلف باختلاف 

عدالة هي إذن الظروف والأحوال، إلا أنه یجب الخروج عن هذا التجرید أحیانا لتحقیق العدالة، فقواعد ال

إلى اختیار أفضل الحلول بالنسبة للنزاع المطروح علیه، وذلك بمراعاة الظروف شعور یدفع القاضي 

  ]2[.والملابسات الواقعیة والخاصة

القائمة بین القانون الوضعي والقانون  ذاتها التفرقةهي  إن التفرقة بین قواعد القانون الطبیعي وقواعد العدالة

القانون وغایته العدل،  هجوهر  القانون الوضعي یستوحیه المشرع من القانون الطبیعي الذيإذ أن  الطبیعي،

القانون الطبیعي ولكنها تختلف عنه، وبالتالي ولكنه مختلف عنه، وكذا قواعد العدالة یستوحیها المشرع من 

شار إلیها المشرع فإن هذه المبادئ تستخلص من روح القانون أو جوهره ولكنها تختلف عن قواعده التي أ

والسماح للقاضي بأن یستند في حكمه على هذه المبادئ وتلك القواعد من شأنه أن یخوله سلطة  ]3[صراحة

 إلاّ  في حالة إذ لا یجوز له الحكم وفقا لهذه المبادئ وتلك القواعدواسعة في الحكم ولكنها مقیدة نوعا ما، 

   .من ق م ج 01المنصوص علیها في المادة في المصادر الأخرى  عدم وجود نص صریح وواضح
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  .)التفسیریة( غیر الرسمیة المصادر: ثانیا

 يفه ،القاعدة القانونیة شرح وتوضیح مضمون ساعد علىتجع الذي االمر تلك  ،ةدر التفسیریاالمصیراد بو 

كون تمن مصادرها الرسمیة دون أن  للتعرف على حقیقة القواعد التي استمدها، یستأنس بها القاضيدر امص

الاجتهاد الآراء الفقهیة و على اعتبار العامة للقانون  وقد جرت العادة عند الباحثین في النظریة، لها قوة ملزمة

الرسمیة لمصادر ا من ق م ج عددت 01مادة الف أو مصدرین تفسیریین، رسمیین مصدرین غیر القضائي

   .أو التفسیریة غیر الرسمیة لمصادرا تعدد، دون أن للقانون الجزائري

بمناسبة  مجموعة الآراء القانونیة الصادرة من علماء القانون أي الفقهاء، یعرف الفقه على أنه :الفقه. 01

شرح القانون وتفسیره، وتظهر تلك الآراء من خلال المؤلفات والأبحاث والفتاوى التعلیقات على الأحكام 

والمحاضرات، ویتمثل دور الفقه في تحلیل ونقد النصوص القانونیة من خلال صیاغتها وتطبیقها واستنباط 

اء هو المظهر العملي للقانون فإن الفقه تعبیر فإذا كان القض .الأحكام القانونیة من مصادرها بالطرق العلمیة

عن المظهر العلمي له، فالفقیه عالم في القانون ولیست له سلطة أو صفة رسمیة في إنشاء قواعد قانونیة أو 

إبداء آراء ملزمة، فقوته أدبیة فقط، وتقتصر مهمته على شرح القانون وعرض أحكامه وإبداء الآراء التي تنیر 

وتختلف مكانة الفقه باختلاف النظم القانونیة السائدة في الدول، إلا  ]1[.من المشرع والقاضي السبیل أمام كل

فهو لا یعتبر مصدرا رسمیا  السابقة الذكر، مصادر القانونأن دوره یبقى ضئیلا جدا بالمقارنة مع باقي 

أحكامه، لذلك فإن الفقه یعتبر  للقانون الجزائري، إلا أنه یلعب دورا مهما فیما یتعلق بشرح القانون واستنباط

  . مصدرا أساسیا یستأنس به القاضي عندما تعرض علیه المنازعات للفصل فیها، دون ما أي قوة ملزمة له

   :2ویلعب الفقه دورا مهما في خدمة القانون والعدالة عن طریق الدراسات القانونیة حیث

  أحكامها وشروط تطبیقها، كما یقوم الفقه بتجمیع یقوم الفقه بشرح القوانین وبیان معناها والكشف عن

 .القوانین لاستخلاص اتجاهها، كما یقوم بانتقاد التشریع من النواحي الفنیة والاجتماعیة والمثالیة

  یقوم الفقه بتحلیل أحكام القضاء ودراستها واستخلاص الاتجاه العام الذي تسیر علیه المحاكم، ولبیان

 .القانون على الواقع حكممدى توفیقها في أعمال 

  تلعب الدراسات القانونیة الفقهیة للتشریعات ولأحكام القضاء دورا مهما بالنسبة للقضاة، إذ یغلب أن

 .یسترشد القاضي بآراء الفقهاء في استخلاص الأحكام وتفسیر القواعد القانونیة وتقصي مفهومها

 لتشریعي، وذلك من خلال بیان عیوب تلعب الدراسات القانونیة الفقهیة دورا مهما على الصعید ا

 .التشریع وأوجه النقص فیه والدعوة إلى تعدیله

  یمد الفقه المشرع بالمبادئ العامة التي یستخلص منها قواعد تفصیلیة، كما یقدم له دراسة القانون

  . المقارن علّه یأخذ بالمناسب منها والاستفادة من تجاربها
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السلطة (عدة معان أهمها؛ على مجموعة المحاكم الموجودة في البلاد یطلق لفظ القضاء على  :القضاء. 02

 على مجموعة الأحكام ویطلقوهي التي تقوم بتطبیق القانون على ما یعرض علیها من منازعات،  )القضائیة

التي تصدرها المحاكم في المنازعات المعروضة علیها أو في نوع معین من هذه المنازعات ، فقال مثلا 

لجنائي أو القضاء المدني، كما یطلق أیضا على استقرار المحاكم وطرادها على اتجاه معین في القضاء ا

مسألة من المسائل، أي مجموع المبادئ القانونیة التي تستخلص من استقرار أحكام القضاء على العمل بها 

  ]1[.في موضوع أو موضوعات معینة

قاصر على تطبیق القانون لا سنّه، أما من الناحیة  ویتضح لنا أنه من الناحیة النظریة أن دور القاضي

العملیة الواقعیة فإن القضاء یعد من مصادر القانون، حیث یكشف الواقع عن وجود الكثیر من القواعد 

  ]2[:القضائیة، وهناك العدید من العوامل التي تؤدي إلى ذلك ومنها

 وجود النقص في التشریع، إذ لا یمكن أن یكون كاملا. 

  ،یجعل القاضي یتجه للأخذ بالحلول السابقة، اطراد أحكام المحاكم وتكرارها في القضایا المتشابهة

 .فتوحید الأحكام في الموضوعات المماثلة أمر حیوي لقیام الثقة وتحقیق الاستقرار والعدالة والمساواة

   هي تختص بمراقبة تلعب محكمة النقض دورا مهما في توجیه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، ف

 .صحة تطبیق القانون، استخلاص القواعد القضائیة وتوحید القضاء واستقراره على مبادئ معینة

  تتسم القواعد القضائیة بالواقعیة والمرونة لأنها ولیدة الواقع والحیاة، وكثیرا ما یأخذ المشرع بتوصیات

عین، وهو ما یضمن للقانون محكمة النقض للتدخل وتعدیل نص قائم أو تكملة فراغ تشریعي م

    . النجاح والفعالیة

في  القاضي حكما عندما لا یجدف لطة لسن القوانین،ومما ینبغي لفت الانتباه إلیه هو أن القضاء لیس س

ثم تتواتر  ،النزاع ضطر إلى الاجتهاد للوصول إلى حل یطبق علىی، للقانون السابقة الذكر المصادر الرسمیة

بالذات على أحكام المحكمة  وهذا القول ینصرف ،الأحكام وتستقر على الأخذ بهذا الحل في الحالات المماثلة

المحكمة  مكانةفي القانون، إنما في  جد سندهیلا  لتزام بأحكام المحكمة العلیاالاالعلیا إذا تواترت، غیر أن 

اعتبار الاجتهاد و  السابقة، ایاقضبالرجوع إلى ال ملزمالقاضي غیر ها أعلى سلطة قضائیة، و بوصف العلیا

 ةخاصة بین السلط وبصورة ،القضائي من المصادر التفسیریة هو من نتائج مبدأ الفصل بین السلطات

باشرة في الدعاوى، م كما أن السلطة التشریعیة لا تستطیع أن تتولى الفصلو  ،القضائیةالسلطة التشریعیة و 

  ]3[.قانونیة عامة قواعدأن تتولى مهمة التشریع ووضع  لا تستطیع السلطة القضائیة كذلك
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في أول درجة، وهي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام،  الجزائري من الحكمة يكل الجهاز القضائیتشو 

ثم المجلس القضائي التي تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، ثم 

المحكمة العلیا وهي محكمة قانون، تنظر في تصریحات أو عرائض الطعون بالنقض المرفوعة لها ضد 

  .درة من المجالس القضائیةقرارات النهائیة الصاال

یعتمد التنظیم القضائي في الجزائر على وحدة الجهة القضائیة الأساسیة المتمثلة في المحكمة، : المحكمة. أ

بحیث لا وجود للتعدد المادي للمحاكم، إنما هناك محكمة تتشكل من أقسام مكلفة بالنظر في مختلف القضایا 

وإن كان عرف الاصطلاح المعمول به، وصف كل قسم من أقسام المطروحة أمامها، بحسب طبیعة النزاع 

إ أن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص .م.إ.من ق 32وقد جاء في المادة  ]1[.ةالمحكمة بمحكم

العام، وتتشكل من أقسام، ویمكن أن تتشكل أیضا من أقطاب متخصصة، وتفصل المحكمة في جمیع 

 القضایا، لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها

صدر أحكام المحاكم بقاض فرد ما لم ینص القانون على خلاف تَ  همن 255/1م المادة وعملا بأحكا. إقلیمیا

یتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض رئیسا على أنه  همن 502المادة فمثلا تنص ، ذلك

على أنه یتشكل القسم التجاري من  همن 533تنص المادة كما  .ومساعدین طبقا لما ینص علیه تشریع العمل

حیث یتم الفصل أمام . قاض رئیسا ومساعدین ممن لهم درایة بالمسائل التجاریة، ویكون لهم رأي استشاري

هاتین الجهتین القضائیتین بتشكیلة جماعیة تضم قاضیا محترفا رئیسا وقاضیین مساعدین ممن لهم الدرایة، 

والأصل أن تفصل المحكمة في جمیع الدعاوى المعروضة علیها  .یكون لهما الرأي الاستشاريعلى أن 

عض بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي، إلا أنها قد تفصل بحكم في أول وآخر درجة في ب

الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ( همن من 433 و 33تین الماد مثل ما جاء في) ابتدائي نهائي(الدعاوى 

  )أحكام الطلاق بالتراضي غیر قابلة للاستئنافو  )دج 200.000(ألف دینار 

ه وهو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة لمقصود بأما من ناحیة الاختصاص الإقلیمي، وا

أمامها استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي، ویشمل موضوع الاختصاص الإقلیمي قاعدة 

 ]2[.مقر المدعى علیه معیارا للاختصاص الإقلیمي، ومجموعة الاستثناءات بحسب كل حالةعامة تعتمد 

فإنه یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها  منه 37بحسب نص المادة ف

یها آخر ، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فموطن المدعى علیه

موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن 

  .المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

تقبل المعارضة المرفوعة، التي هي إحدى طرق الطعن العادیة، من قبل  منه 379و 327وبحسب المادتین 

 النظرالمختصة بذلك، و  الخصم المتغیب لمراجعة الحكم أو القرار الغیابي الذي صدر من الجهة القضائیة

                                                           

  .75، ص 2009، الجزائر، ، طبعة ثانیة مزیدة، منشورات بغدادي)09-08قم قانون ر (بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -1

  .83، المرجع السابق، ص بربارة عبد الرحمن -2



 محاضرات في مدخل للعلوم القانونیة                            إعداد/ د.عثماني مرابط حبیب

 
68 

 

 أمام الجهة القضائیة نفسها مصدرة الحكم ، ویتم ذلكمن حیث الوقائع والقانون من جدید في الدعوى القضائیة

یكونا مشمولین بالنفاذ المعجل، باستثناء قرارات المحكمة اللذان یصبحان كأن لم یكن ما لم  ،أو القرار الغیابي

ابتداء من تاریخ  )1(ولا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد  .العلیا التي لا تقبل فیها معارضة

  إ.م.إ.من ق 329نص المادة التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي، وذلك وفقا ل

ملحق الاختصاص الإقلیمي للمجالس القضائیة  محكمة، بحسب 214 دد المحاكم في الجزائر حالیا بـیقدر عو 

الذي یحدد اختصاص المجالس القضائیة  1998فیفري  16المؤرخ في  63- 98الخاص بالمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ  11- 05 القانون العضوي رقموبحسب ، المتضمن التقسیم القضائي 11- 97وكیفیات تطبیق الأمر رقم 

  :یةالآت قسامالأ إلى المحكمة تقسم ،منه 13 ق بالتنظیم القضائي، لاسیما المادةالمتعل 2005جویلیة  17في 

 قسم شؤون الأسرة   -القسم الاستعجالي    - قسم المخالفات  -  الجنحقسم   -المدني   قسمال -  

  القسم التجاري -  القسم البحري - القسم العقاري -  القسم الاجتماعي - الأحداث قسم. 

  2022جویلیة  12في  مؤرخال 13-22القانون رقم قتضى بموتم إنشاء المحاكم التجاریة المتخصصة 

منازعات  :والتي تختص في المنازعات الآتیة ،المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

والمؤسسات  منازعات البنوك التسویة القضائیة والإفلاس، منازعات الشركات التجاریة، الفكریة، الملكیة

 المنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري، المالیة مع التجار،

 .المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة

الأولى تتعلق بتشكیل  الأولى، فیمكن النظر إلیها من زاویتین؛ محاكم الدرجةتشكیل وسیر بالنسبة لأما 

  :المحاكم، والثانیة تتعلق بتشكیل هیئة الحكم

 تتشكل منه، 12لاسیما المادة  ق بالتنظیم القضائي،المتعل 11- 05 بموجب القانون العضوي رقم 

   - التحقیق أو أكثر قاضي  -قضاة  –نائب رئیس المحكمة  -كمة رئیس المح: المحكمة من

  . ضبطالأمانة  -ووكلاء جمهوریة مساعدین  الجمهوریة لوكی - حداث أو أكثر قاضي الأ

  عقد بتشكیلة فردیة أو جماعیةتن، و قسم لآخریختلف تشكیل هیئة الحكم حسب موضوع الدعوى من: 

  ،وكیل بحضور انعقاد هیئة الحكم بقاض فرد؛ في مواد المخالفات، الجنح، شؤون الأسرة

، وفي المواد الاستعجالیة، المدنیة، الجمهوریة أو أحد مساعدیه، وبمساعدة أمین الضبط

 .البحریة من قاض فرد، وبمساعدة أمین الضبطالعقاریة، 

 وتتألف من قاضي أحداث ، قسم الأحداث القسمبحسب نعقاد هیئة الحكم بتشكیلة جماعیة؛ ا

 ویعاونه مساعدان من العمال قاض فرد رئیساتتشكل من و  قسم الاجتماعيال. اثنینمحلفین و 

 ، یعاونه مساعدانتتشكل من قاض فرد رئیساالقسم التجاري و  .من المستخدمین ومساعدان

تتألف من ثلاثة قضاة محترفین، إلى جانب وكیل  المتخصصةالأقطاب  .یتم اختیارهم

  .بمعاونة أمین الضبطو  یهالجمهوریة أو أحد مساعد
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وكذا في الحالات  یعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم :المجلس القضائي. ب

بالنظر في  أنه یختص إ.م.إ.من ق 34المادة  وقد جاء في نص الأخرى المنصوص علیها في القانون،

 .استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا

بناء علیه فإن المادة تكرس مبدأ التقاضي على درجتین، بحیث یجوز الطعن بالاستئناف في جمیع الأحكام و 

الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا، وذلك من أجل 

مراقبة التكییف تمكین المجلس من بسط ولایته على الأحكام الصادرة عن أول درجة، لمنع التعسف و 

القانوني، فقد یأتي وصف الحكم على أنه نهائي بینما هو ابتدائي، في مثال هذه الحالة یجوز للمجلس أن 

ینظر في الاستئناف ولا یتوقف عند الوصف الخاطئ للحكم، ومعنى ذلك أن الوصف القانوني هو الذي یحدد 

  ]1[.طرق الطعن ولیس الوصف القضائي

برمتها، ولیس في الأحكام  یقبل الاستئناف في الحكم الفاصل في أصل الدعوى همن 334بحسب المادة و 

الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقیام بإجراء من إجراءات التحقیق أو تدبیر مؤقت، ما لم 

درجة یهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة كو  ینص القانون على خلاف ذلك،

فإن حق الاستئناف مقرر لجمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما  همن 335حسب المادة بو أولى للتقاضي، 

على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم، ویجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل 

وتحدد المادة  .الاستئناففي الخصام في الدرجة الأولى، ویجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة 

ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته،  )1(منه أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد  336

من  08وبحسب نص المادة  .إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار )2(ویمدد إلى شهرین 

لقضائي، یفصل المجلس القضائي بتشكیلة جماعیة ما لم المتعلق بالتنظیم ا 11-05القانون العضوي رقم 

ه تَصدر قرارات جهات الاستئناف بتشكیلة من 255/2وعملا بأحكام المادة  ینص القانون على خلاف ذلك،

مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، كحالة عدم الاستجابة إلى طلب استصدار أمر 

جهة القضائي ولیس أمام تشكیلة ابلا للاستئناف أمام رئیس المجلس ق على عریضة، فیكون الرفض

  .منه 312القرار، وذلك عملا بنص المادة  أصدرت التي الاستئناف

ملحق الاختصاص  مجلسا قضائیا، وذلك بحسب 48 دد المجالس القضائیة في الجزائر حالیا بـیقدر عو 

الذي یحدد اختصاص المجالس القضائیة  63-98الإقلیمي للمجالس القضائیة الخاص بالمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  11-05ووفقا للقانون العضوي رقم المتضمن التقسیم القضائي،  11- 97وكیفیات تطبیق الأمر رقم 

  :منه، یشمل المجلس القضائي الغرف الآتیة 06لاسیما المادة  یتعلق بالتنظیم القضائي 2005یولیو  17

   غرفة شؤون الأسرة  - الغرفة الاستعجالیة    - غرفة الاتهام    -الغرفة الجزائیة    - الغرفة المدنیة 

  الغرفة التجاریة  -      الغرفة البحریة   –الغرفة العقاریة –الغرفة الاجتماعیة  - غرفة الأحداث 

                                                           

  .81المرجع السابق، ص  ،بربارة عبد الرحمن -1
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  محكمة جنایات  –محكمة جنایات ابتدائیة (قضائي محكمة الجنایات توجد على مستوى كل مجلس و

  .المخالفات المرتبطة بهاصل في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح و تختص بالف) استئنافیة

  .هما بالنسبة لكل غرفةثمة فرق بینفیه، ف الحكم یئةتشكیل المجلس القضائي وهأما بالنسبة ل

 المتعلق بالتنظیم القضائي،   11-05بمقتضى أحكام القانون العضوي رقم  تشكیل المجالس القضائیة؛

رؤساء  –رئیس أو أكثر  نائب –المجلس القضائي من رئیس مجلس  یتشكل منه، 07لاسیما المادة 

  .ضبطالأمانة  - امین مساعدین ونواب ع نائب عام -مستشارین  - غرف 

  رئیس  قضاة، )3( ثلاثة من كل كل غرفةتتشتشكیل هیئة الحكم على مستوى المجلس القضائي؛

  .ئب العامالنا، كاتب ضبط، برتبة مستشار غرفة وقاضیان

  218-63 تم إنشاؤها بموجب القانون رقم  ،محكمة وحیدة مقرها الجزائر العاصمةهي  :المحكمة العلیا. ت

 12- 11بمقتضى القانون العضوي رقم و الأعلى،  المتضمن إحداث المجلس 1963جوان  18المؤرخ في 

تتربع على قمة هرم وهي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها،  2011یولیو  26المؤرخ في 

 كما هو حال محاكم ي تم عرضها على القضاءوهي لا تنظر المنازعات الت ، الجزائري ء العاديالقضا

فیما هذه الجهات القضائیة  تختص بالرقابة القضائیة على أعمال ، وإنماالمجالس القضائیةأو  ىالدرجة الأول

كما  ،تجازي كل انتهاك لهو قانون بل محكمة  وبذلك فهي لیست محكمة موضوع ،تصدره من أحكام وقرارات

یمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون، وتصدر المحكمة العلیا قراراتها باللغة 

  .تضمن توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد وتسهر على احترام القانون كما أنها العربیة،

وفي حالة قبول المحكمة العلیا للطعن المقدم لها، تحیل الدعوى إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو 

لمطعون فیه، تحیل المحكمة إ أنه إذا نقض الحكم أو القرار ا.م.إ.من ق 364وقد جاء في نص المادة القرار، 

العلیا القضیة، إما أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة، وإما أمام جهة قضائیة 

أخرى من نفس النوع والدرجة، ویعید قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل الحكم أو القرار 

   .ي شملها النقضالمنقوض فیما یتعلق بالنقاط الت

، الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها 12-11العضوي رقم  من القانون 13وبحسب المادة 

 -  والمواریث غرفة شؤون الأسرة -الغرفة العقاریة  - الغرفة المدنیة  ؛یةالغرف الآت المحكمة العلیا تشمل

  .غرفة الجنح والمخالفات -  الغرفة الجنائیة - الغرفة الاجتماعیة  - الغرفة التجاریة والبحریة

  :، تتشكل المحكمة العلیا من12-11من القانون العضوي رقم  08وبحسب المادة 

 نو المستشار  −  رؤساء الأقسام −  رؤساء الغرف −  نائب الرئیس − الرئیس الأول: قضاة الحكم 

  المحامون العامون −  النائب العام المساعد −  النائب العام :قضاة النیابة العامة. 

 ویتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العلیا أمناء ضبط. 
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 12- 11من القانون العضوي رقم  25إلى  09فبحسب المواد من أما بالنسبة للتنظیم المحكمة العلیا وعملها  

  :فیشمل الآتي

 تمثیل المحكمة العلیا  :الخصوص ویتولى بهذه الصفة على ،محكمة العلیاتسیر ال :الأول سیرئال

تنشیط  رئاسة الغرف المجتمعة، ،الاقتضاءرئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العلیا عند  رسمیا،

 تهسلطممارسة  لمحكمة العلیا،بابط والأقسام والمصالح الإداریة أمانة الضوتنسیق نشاط الغرف و 

السلمیة على الأمین العام ورئیس الدیوان ورؤساء الأقسام الإداریة والمكلف بأمانة الضبط المركزیة 

، ویساعد الرئیس الأول للمحكمة العلیا، نائب رئیس ویستخلفه حال غیابه أو والمصالح التابعة لهم

 .حدوث مانع له

  غرفة شؤون الأسرة الغرفة العقاریة، الغرفة المدنیة، :یةتالغرف الآ المحكمة العلیا تشمل: الغرف 

 .المخالفاتغرفة الجنح و ، الغرفة الجنائیة جتماعیة،الغرفة الا البحریة،الغرفة التجاریة و ، المواریثو 

حسب أهمیة وحجم  تقسیم الغرف إلى أقسام  رأي النائب العام استطلاعویمكن للرئیس الأول بعد 

 .النشاط القضائي

 .تتشكل من ثلاث قضاة على الأقل القضایا المعروضة علیها بتشكیلة جماعیة تفصل المحكمة العلیا في و 

  .عن إحدى غرفها أو عن الغرفة المختلطة أو عن الغرف المجتمعة هاتصدر قراراتو 

 تحال القضایا علیها عندما تطرح قضیة مسألة قانونیة تلقت أو من شأنها أن تتلقى : الغرفة المختلطة

 .احكمة العلیتتم الإحالة علیها بأمر من الرئیس الأول للمغرفتین أو أكثر و  متناقضة أمام حلولا

في حالة عدم الاتفاق و  ،قاضي على الأقل 15تتداول بحضور تتشكل من غرفتین على الأقل و و

 .الذي یحیل القضیة أمام الغرفة المجتمعة تلطة الرئیس الأولیخطر رئیس الغرفة المخ

 تفاق الغرفة اتفصل المحكمة العلیا بغرف مجتمعة في الحالة المذكورة عند عدم  :الغرف المجتمعة

في القضایا التي یكون من شأن القرار الذي سیصدر عن إحدى غرفها تغییر الاجتهاد و ، المختلطة

أو بناء على اقتراح من  ،إما بمبادرة منه ولتنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئیس الأ، و القضائي

 الغرف ورؤساء رؤساءو  تتشكل من نائب الرئیسهي و  ،یرأسها الرئیس الأولو دى الغرف، رئیس إح

لا یمكنها الفصل إلا بحضور نصف المستشار المقرر، و و  عمید المستشارین بكل غرفةو  الأقسام

في حالة تعادل الأصوات یكون صوت و  ،تتخذ قراراتها بأغلبیة الأصواتو  ،أعضائها على الأقل

 .الرئیس مرجحا

 یمثل النیابة العامة لدى المحكمة العلیا نائب عام یقوم على الخصوص بما یأتي :النیابة العامة: 

قتضاء الطعن لمختلطة والغرف المجتمعة وعند الاوالغرفة ا تقدیم الطلبات والالتماسات أمام الغرف

 تهممارسة سلط ها،المصالح التابعة لتنشیط ومراقبة وتنسیق أعمال النیابة العامة و  لصالح القانون،

ة قاضي یتولى أمانة النیابة العام، و السلمیة على قضاة النیابة لدى المحكمة العلیا والمستخدمین بها

 .حافظ الأختام بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العلیا یعین بقرار من وزیر العدل



 محاضرات في مدخل للعلوم القانونیة                            إعداد/ د.عثماني مرابط حبیب

 
72 

 

 ضبط مركزیة وأمانات ضبط الغرف ا من أمانة ط المحكمة العلیبتــتــشكل أمانة ض :أمانة الضبط

ها و ستخدم، ویعین مها في النظام الداخلي للمحكمة العلیاوكیفیات تنظیم هااتتحـدد صلاحیو  ،والأقسام

 .ول بهماعممالوفقا للتشریع والتنظیم 

 یشرف علیها قاض یعین بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام: أمانة ضبط مركزیة. 

 علیها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط یعین بأمر من یشرف : أمانة ضبط الغرف

 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا


